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  الدورة السادسة والستون
 اللجنة السادسة

   من جدول الأعمال٧٩البند 
  تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

        والأربعين الرابعةعن أعمال دورتها 
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسـرائيل، ألبانيـا،            

ا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريـا، بولنـدا، بـيلاروس،            ألمانيا، أوكراني 
تايلنـــد، ترينيـــداد وتوبـــاغو، الجبـــل الأســـود، الجمهوريـــة التـــشيكية، جمهوريـــة مولـــدوفا، 
الدانمرك، رومانيا، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسويد، سويـسرا، شـيلي، الـصين،                

ــة (غواتيمــالا، فرنــسا، فترويــلا  ــة- جمهوري ــا، كنــدا،  ) البوليفاري ، فنلنــدا، قــبرص، كرواتي
لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى          

: وأيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولنـدا، اليابـان، اليونـان            
  مشروع قرار 

    
ــة ا      ــر لجنـ ــا     تقريـ ــال دورتهـ ــن أعمـ ــدولي عـ ــاري الـ ــانون التجـ ــدة للقـ ــم المتحـ لأمـ

  والأربعين الرابعة
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــا إذ تـــشير    ــانون الأول١٧المـــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥إلى قرارهـ  ١٩٦٦ديـــسمبر / كـ

الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وأسندت إليها مهمة تـشجيع              
ومراعاة مصالح جميـع الـشعوب، في هـذا          د التدريجيين للقانون التجاري الدولي    التنسيق والتوحي 

  الصدد، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
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بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الـدولي        وإذ تعيد تأكيد اعتقادها       
يـؤثر منـها في      نية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبـالأخص مـا         بتقليل أو إزالة العوائق القانو    

البلدان النامية، سيساهمان مساهمة كبيرة في التعاون الاقتـصادي العـالمي فيمـا بـين جميـع الـدول                   
على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المـشتركة واحتـرام سـيادة القـانون وفي إزالـة التمييـز                  

  فيه خير جميع الشعوب، التالي في تحقيق السلام والاستقرار ومافي التجارة الدولية، وب
  ،)١(في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والأربعينوقد نظرت   
 مـن أن الأنــشطة الـتي تــضطلع بهـا هيئــات أخــرى في    وإذ تكـرر الإعــراب عـن قلقهــا    

 ازدواجيــة غــير ميــدان القــانون التجــاري الــدولي دون تنــسيق كــاف مــع اللجنــة قــد تفــضي إلى
مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والتـرابط في عمليـة           

  توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
ــد     ــد تأكي ــم     وإذ تعي ــة الأم ــة الأساســية في منظوم ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره أن اللجن

، منـوط بهـا التنـسيق بـين الأنـشطة القانونيـة في هـذا                المتحدة في ميدان القانون التجاري الـدولي      
في ذلـك بـين المنظمـات الـتي تـضع            الميدان، وبخاصة تفادي الازدواجية في الجهـود المبذولـة، بمـا          

قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القـانون التجـاري              
 أمانتـــها، في المحافظـــة علـــى التعـــاون الوثيـــق مـــع الـــدولي وتنـــسيقه، والاســـتمرار، مـــن خـــلال

فيهـا المنظمـات الإقليميـة، العاملـة في ميـدان القـانون              والمنظمات الدولية الأخـرى، بمـا      الأجهزة
  التجاري الدولي،

 بتقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي               تحيط علما مع التقدير     - ١  
  ؛)١(عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين

قـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي علـــى اللجنـــة لقيامهـــا بإتمـــام واعتمـــاد تـــثني   - ٢  
المنظــور : قــانون الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر الحــدود  و )٢(للاشــتراء العمــومي

  ؛ )٣(القضائي
 التقدم الذي أحرزته اللجنـة في عملـها المتعلـق بإعـداد معـايير               باهتمام تلاحظ  - ٣  

تــسوية المنازعــات ، والــشفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين والــدول  أن قانونيــة بــش
ــة عــبر الحــدود      ــاملات التجــارة الإلكتروني ــصال الحاســوبي المباشــر في إطــار مع   والتجــارةبالات

__________ 
 ).A/66/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١(  
 .المرجع نفسه، الفصل الثالث والمرفق الأول  )٢(  
 .المرجع نفسه، الفصل الرابع  )٣(  
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ــودة في شــهر شــباط     ــدوة المعق ــة ولا ســيما في الن ــر /الإلكتروني ــق  ، و٢٠١١فبراي ــسير وتطبي تف
ــارة في قــانون   الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر الحــدود تتعلــق بمركــز    مفــاهيم مخت

ــسية  ــصالح الرئي ــشروع  الم ــداد م ــضمانية في الموجــودات     ، وإع ــوق ال ــسجيل الحق ــشأن ت ــص ب ن
  ؛)٤(المنقولة

  إلى أقصى حـد ممكـن      يفعّال وعمل  بقرارات اللجنة الشروع بأسلوب      ترحب  - ٤  
 دراســةٍ، وإعــداد مــوذجي للاشــتراء العمــومي قــانون الأونــسيترال النلاشــتراع  دليــلٍفي إعــداد 

 مستقبلا في مجال الـشراكات بـين القطـاع العـام            اللجنةحول الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها        
، والقيـام بأعمـال في مجـال    والقطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية المموَّلـة مـن القطـاع الخـاص        

ع البنـك الـدولي مـن أجـل إعـداد مـشروع          ، والتعـاون م ـ   السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل   
مبــادئ تتنــاول الــنظم الفعالــة للمعــاملات المــضمونة وذلــك في حــدود المــوارد المتــوافرة ودون    
استخدام موارد الفريق العامل، وإدراج التمويـل البـالغ الـصغر كبنـد في الأعمـال المقبلـة للجنـة                    

  ؛)٥(٢٠١٢ ومواصلة النظر في تلك المسألة في دورتها التالية في عام
قـرار اللجنـة الإيـصاء بـأن تُـستخدم، حـسب الاقتـضاء،        تلاحـظ مـع التقـدير      - ٥  

ن القواعـــد الموحَّـــدة  عـــغرفـــة التجـــارة الدوليـــةالـــتي أصـــدرتها  ٢٠١٠الـــصيغة المنقَّحـــة لعـــام 
ــب   ــد الطل ــستحقَّة عن ــالات الم ــاملات ذ للكف ــك في المع ــستحقة   ، وذل ــالات الم ــصلة بالكف ات ال

  ؛)٦(الطلب عند
التقــدم المحــرز في مــشروع اللجنــة الجــاري بــشأن  تلاحــظ أيــضا مــع التقــدير   - ٦  

 ١٠رصد تنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيـذها، المبرمـة في نيويـورك في                
، وقرار اللجنة أن تطلب إلى الأمانة العامة مواصلة جهودها مـن أجـل              )٧(١٩٥٨يونيه  /حزيران

  ؛)٨( بالاتفاقيةإعداد الدليل المتعلق
ــد  - ٧   ــة       تؤي ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره ــا اللجن ــوم به ــتي تق ــادرات ال ــود والمب  الجه

الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، مـن أجـل زيـادة تنـسيق                  
ــدان       ــة في مي ــة العامل ــة والإقليمي ــضطلع بهــا المنظمــات الدولي ــتي ت ــة ال ــشطة القانوني ــانونالأن  الق

__________ 
 .المرجع نفسه، الفصول الخامس إلى التاسع  )٤(  
؛ والفــــصل الثــــامن، ١٩١  و١٩٠ والفقرتــــان ١٨٧-١٨١المرجــــع نفــــسه، الفــــصل الثالــــث، الفقــــرات    )٥(  

 .، والفصلان التاسع والعاشر٢٢٨ الفقرة
 .المرجع نفسه، الفصل الحادي عشر  )٦(  
  )٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739. 
 .، الفصل الثاني عشر)A/66/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )٨(  
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التجاري الدولي والتعاون بـشأنها، وتعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي في                     
هذا الميدان، وتناشد في هذا الـصدد المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المختـصة أن تنـسق أنـشطتها                    

رابط في القانونية مع أنـشطة اللجنـة تلافيـا لازدواجيـة الجهـود وتعزيـزا للكفـاءة والاتـساق والت ـ                 
  عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛

بالتقدم الملحوظ في أنـشطة اللجنـة للتنـسيق والتعـاون           تحيط علما مع التقدير       - ٨  
 معـدَّة بالاشـتراك بـين المكتـب الـدائم           ورقـةً في مجال المصالح الضمانية، ولا سيما اعتماد اللجنة         

 والمعهـد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص      اللجنـة تي وأمـان للقـانون الـدولي الخـاص     لمؤتمر لاهـاي    
مقارنة وتحليل السمات الرئيسية للصكوك الدوليـة المتعلقـة    ”وبمساعدة خبراء خارجيين عنوانها     

على أوسع نطـاق ممكـن بوسـائل شـتى، منـها      ، وبطلب نشر تلك الورقة     “بالمعاملات المضمونة 
مع الاعتـراف علـى النحـو الواجـب        ة للبيع    من منشورات الأمم المتحدة المعدَّ     عن طريق منشورٍ  

المعهــد الــدولي لتوحيــد  وأمانــة للقــانون الــدولي الخــاص المكتــب الــدائم لمــؤتمر لاهــاي بمــساهمة 
  ؛ )٩(القانون الخاص

 مــسألة القــانون لتنــاولالأخــذ بنــهج متّــسق باتفــاق اللجنــة علــى أن تحــيط علمــا  - ٩  
، ســيكون في مــصلحة جميــع الــدول ئل الملكيــةالمنطبــق علــى آثــار إحالــة المــستحقات علــى مــسا

أن تتعـاون عـن كثـب مـع المفوضـية الأوروبيـة لكفالـة الأخـذ بنـهج                   وبطلبها إلى الأمانة العامـة      
 في المـستحقات لإحالـة   متسق بشأن المسألة، مـع مراعـاة النـهج المتبـع في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                   

  ؛ )١١(المعاملات المضمونةشأن الأونسيترال التشريعي بودليل  )١٠(التجارة الدولية
ــتي تــضطلع بهــا اللجنــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون         تعيــد تأكيــد - ١٠    أهميــة الأعمــال ال

والمساعدة التقنيين في ميدان إصـلاح القـانون التجـاري الـدولي وتطـويره، وبخاصـة بالنـسبة إلى                   
  :البلدان النامية، وفي هذا الصدد

ة للقيــام، عــن طريــق أمانتــها، بتوســيع ترحــب بالمبــادرات الــتي تتخــذها اللجنــ  )أ(  
برنامجها للتعاون والمساعدة التقنيين، وتشجع الأمـين العـام في هـذا الـصدد علـى الـسعي لإقامـة         
علاقــات شــراكة مــع الــدول والجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول لزيــادة التوعيــة بعمــل اللجنــة     

  وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عملها؛

__________ 
 .٢٨٣-٢٧٨المرجع نفسه، الفقرات   )٩(  
 .، المرفق٥٦/٨١انظر القرار   )١٠(  
  .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١١(  
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التعــاون والمــساعدة التقنــيين تعــرب عــن تقــديرها للجنــة لاضــطلاعها بأنــشطة   )ب(  
 وتوجــه انتبــاه ،ولتقــديمها المــساعدة في الــصياغة القانونيــة في ميــدان القــانون التجــاري الــدولي  

  الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛
اون والمــساعدة التقنــيين القــائم علــى تلاحــظ باهتمــام النــهج الــشامل إزاء التعــ  )ج(  

عتمـاد  الإطار الاستراتيجي للمساعدة التقنية الذي اقترحته الأمانـة العامـة مـن أجـل تـشجيع الا          
  ؛)١٢(نشر المعلومات عن النصوص المعتمدة مؤخراوص اللجنة و لنصالعالمي

تعــرب عــن تقــديرها للحكومــات الــتي مكنــت مــساهماتها مــن القيــام بأنــشطة     )د(  
اون والمــساعدة التقنــيين، وتناشــد الحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات التعــ

ــة ا     ــصندوق لجن ــيين تقــديم تبرعــات ل ــراد المعن ــة والأف ــانون  المتحــدةلأمــموالمؤســسات المعني  للق
ــدولي  ــر،       التجــاري ال ــضي الأم ــا يقت ــشاريع الخاصــة، حيثم ــل الم ــدوات، ولتموي الاســتئماني للن
لجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة التعاون والمـساعدة التقنـيين، وبخاصـة في              ومساعدة أمانة ال  
  البلدان النامية؛

تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخـرى المـسؤولة عـن            )هـ(  
المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وكذلك الحكومـات أن تـدعم،              

ــة للتعــاون والمــساعدة التقنــيين وأن تتعــاون     في برا ــامج اللجن ــة الثنائيــة، برن مجهــا الخاصــة بالمعون
لأعمـال اللجنـة وبرامجهـا مـن ارتبـاط بتعزيـز             وتنسق أنشطتها مـع أنـشطة اللجنـة، في ضـوء مـا            

في ذلـك    سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية، بمـا            
  لها من أهمية في هذا الصدد؛ يق الأهداف الإنمائية للألفية، وماتحق

إلى الدول الأعـضاء والـدول غـير الأعـضاء والمنظمـات المراقبـة والأمانـة             تطلب   - ١١  
العامــة أن تطبــق القواعــد الإجرائيــة للجنــة وطرائــق عملــها، مــع مراعــاة مــوجز الاســتنتاجات     

، بغيـة ضـمان     )١٣( عن أعمال دورتهـا الثالثـة والأربعـين        المستنسخ في المرفق الثالث لتقرير اللجنة     
الجودة العالية لأعمال اللجنة ومقبولية صكوكها على الـصعيد الـدولي، وتـشير في هـذا الـصدد                  

  إلى قراراتها السابقة ذات الصلة بهذه المسألة؛
مركـز إقليمـي لآسـيا والمحـيط الهـادئ في جمهوريـة             بقـرار اللجنـة إنـشاء       ترحب   - ١٢  
 ، علــى أن يخــضع لقواعــد الأمــم المتحــدة ولوائحهــا ذات الــصلة وإجــراءات الموافقــة        كوريــا

__________ 
ــم       ا  )١٢(   ــق رقـ ــستون، الملحـ ــسادسة والـ ــدورة الـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرسميـ ــصل )A/66/17 (١٧لوثـ ، الفـ

 .عشر الثالث
 .، المرفق الثالث)A/65/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الخامسةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١٣(  
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خطـوة مـستحدثة ولكنـها هامـة        بالأمانـة العامـة، فيمـا يعـد          الداخلية لمكتـب الـشؤون القانونيـة      
، وعلــى أن  وتقــديم المـساعدة التقنيــة لهـا   في المنطقـة بالنـسبة للجنــة للتواصـل مــع البلـدان الناميــة   

 خارجـة عـن   مـوارد إنشاء وجود إقليمي يجب أن يعتمد بصورة كاملـة علـى    أن  يكون مفهوما   
، وتعـرب عـن    الـتي تقـدّمها الـدول   التبرعـات الميزانية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحـصر،       

امتنانهــا لحكومــة جمهوريــة كوريــا لتبرعهــا الــسخي لــذلك المــشروع الرائــد وتطلــب إلى الأمــين 
راكــز الإقليميــة، تلــك المات المتعلقــة بإنــشاء طوربــالتلعامــة علــى علــم العــام أن يبقــي الجمعيــة ا

، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق  في جمهوريــة كوريــاركــز الإقليمــي لآســيا والمحــيط الهــادئ هــا المفي بمــا
  ؛ )١٤(بتمويل تلك المراكز وحالة ميزانياتها

 الحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات والمؤســسات تناشــد  - ١٣  
ذات الصلة والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لتقديم المساعدة المتعلقـة بالـسفر       
إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، لكـي يتـسنى                 

ت اللجنـة وأفرقتـها     تمثيل الخـبراء مـن البلـدان الناميـة في دورا          زيادة  إعادة تقديم تلك المساعدة و    
العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقـدرات المحليـة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي                   

  في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي؛
، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملـة في دورات اللجنـة        تقرر  - ١٤  
ــها ــةوأفرقت ــر،  ،  العامل ــدورة    أن تواصــل النظ ــصة خــلال ال ــسية المخت ــة الرئي ــسادسة في اللجن ال
،  مساعداتٍ تتعلق بالـسفر    للجمعية العامة، في منح أقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة         والستين  

  بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
ــة   تؤيــد   - ١٥   ــة بــأن تنفيــذ المعــايير الحديث للقــانون الخــاص واســتعمالها  اقتنــاع اللجن

بصورة فعالة فيما يتعلق بالتجارة الدوليـة أمـران أساسـيان للنـهوض بـالحكم الرشـيد واسـتدامة                   
التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر والجـوع، وبـضرورة أن يكـون تعزيـز سـيادة القـانون في                    

عم المتعلـق بتعزيـز سـيادة       يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأ       العلاقات التجارية جزءا لا   
المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال         الفريق  القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بوسائل منها        

   الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام؛ القانونسيادة
بعة والأربعـين   في هذا الصدد بحلقة النقاش المعقودة في أثناء الدورة الرا ترحب  - ١٦  

للجنة بشأن دورها في تعزيز سيادة القانون في المجتمعات التي تعاني مـن الـتراع وتلـك الخارجـة                   
 منــه، وتلاحــظ الأهميــة الخاصــة لــصكوك اللجنــة ومواردهــا بالنــسبة لتهيئــة منــاخ مــن النــشاط   

__________ 
ــست       )١٤(   ــسادسة والـــ ــدورة الـــ ــة، الـــ ــة العامـــ ــة للجمعيـــ ــائق الرسميـــ ــم  الوثـــ ــق رقـــ ، )A/66/17 (١٧ون، الملحـــ

 .٢٧٠ ٢٦٢ الفقرات
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 الانـزلاق مـرة     الاقتصادي المستدام مواتٍ لإعادة البناء بعد انتهاء التراع ووقايـة المجتمعـات مـن             
  أخرى إلى هوة التراع؛ 

التي أعربت عنها اللجنة في نهاية حلقة النقاش ومفادها أنـه        بالآراءتحيط علما     - ١٧  
سـبل مبتكـرة للتـبكير باسـتخدام صـكوك          من الضروري، بالنظر إلى نقص الموارد، التوصل إلى         

نحـة مـن عمليـات إنعـاش عقـب           ومواردها فيما تقوم به الأمم المتحدة وسائر الجهات الما         اللجنة
نـشاط  ل الأساسـية ل نتعـالج أيـضا الأركـا   أن اللجنـة  زيـادة الـوعي ب ـ  ، ومن اللازم أيضا     زاعات  الن
إســهاماً حقيقيــاً ومباشــراً في مــساعدة المجتمعــات الخارجــة مــن   وأنهــا تــساهم بالتــالي تجــاري ال

  ؛ )١٥(نزاعات
ارات الجمعيـة العامـة المتعلقـة        إلى الأمين العام أن يقوم، وفقـا لقـر         تكرر طلبها   - ١٨  

تـؤثر أي دعـوة إلى تقلـيص         التي تشدد فيها بصفة خاصـة علـى ألا         )١٦(بالمسائل المتصلة بالوثائق  
حجــم الوثــائق حــسب الاقتــضاء تــأثيرا ســلبيا في جــودة عــرض الوثــائق أو مــضمونها، بمراعــاة    

 التــدريجيين للقــانون  الخــصائص المميِّــزة لولايــة اللجنــة ومهامهــا في مجــال التطــوير والتــدوين       
  ؛)١٧(التجاري الدولي عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة

في  إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنـة، بمـا           تطلب    - ١٩  
ذلك جلسات اللجـان الجامعـة الـتي تنـشئها اللجنـة لمـدة دورتهـا الـسنوية، فيمـا يتـصل بـصياغة                        

الــشارعة، وتــشجع اللجنــة علــى مناقــشة المــسألة في دورتهــا المقبلــة اســتنادا إلى تقريــر  النــصوص
  ؛)١٨(تعده الأمانة العامة

الحاجة إلى كفالة مـشاركةٍ واسـعة قـدر الإمكـان في اجتماعـات              تؤكد مجددا     - ٢٠  
ليــديا في اللجنــة وتلاحــظ في هــذا الــصدد الأســباب المنطقيــة الــتي يــستند إليهــا الــنمط المتبــع تق  

التناوب في أماكن عقد اجتماعات اللجنة وتشمل التوزيع المتناسب لتكـاليف الـسفر فيمـا بـين         
الوفود، وتأثير اللجنة وحضورها علـى الـصعيد العـالمي، واحتياجـات البلـدان الناميـة الـتي لـيس                    

ود لكثير منـها تمثيـل في فيينـا، وتحـيط علمـا أيـضا بموافقـة اللجنـة علـى ضـرورة بـذل كـل الجه ـ                          
للتوصل إلى بدائل يُستعاض بها عن إلغاء نمط تناوب الاجتماعات ويكون مـن شـأنها أن تـسفر                  
 عــن نتيجــة مماثلــة، وتؤيــد في هــذا الــصدد اتفــاق اللجنــة علــى تحقيــق تلــك النتيجــة عــن طريــق  

__________ 
 .٣١٩  و٣١٨المرجع نفسه، الفقرتان   )١٥(  
  .، الجزء الثالث٥٨/٢٥٠  باء، الجزء الثالث، و٥٧/٢٨٣ ، الجزء باء، و٥٢/٢١٤القرارات   )١٦(  
الـدورة  ، امـة الوثـائق الرسميـة للجمعيـة الع   ؛ و ٦٥/٢١ مـن القـرار      ١٨، والفقـرة    ٥٩/٣٩ من القـرار     ٩الفقرة    )١٧(  

 .١٢٨-١٢٤، الفقرات )A/59/17 (١٧التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
 .٣٣٣، الفقرة )A/66/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١٨(  
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خفض مخصصاتها لخدمات المؤتمرات، وتشجع الدول الأعضاء، بالاشـتراك مـع الأمانـة العامـة،               
اسـتعراض ممارسـات العمـل الحاليـة لتحقيـق مزيـد مـن الكفـاءة وسـعيا إلى تحديـد           على مواصلة   

  ؛ )١٩(السبل الكفيلة بتحقيق وفورات في الميزانية
 أهميــة تعزيــز اســتخدام النــصوص المنبثقــة عــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل  تؤكــد  - ٢١  

لغايــة، تحــث توحيــد القــانون التجــاري الــدولي وتنــسيقه علــى الــصعيد العــالمي، وتحقيقــا لهــذه ا  
توقع بعد الاتفاقيات أو تصدق عليها أو تنضم إليها ولم تـشترع قـوانين نموذجيـة         الدول التي لم  

  أو تشجع استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛
مثــل  بنــصوص اللجنــة، ة المتــصليةالقــضائسوابق للــخلاصــات   بإعــدادترحــب  - ٢٢  

اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بعقـــود البيـــع الـــدولي   لة بخلاصـــة للـــسوابق القـــضائية المتـــص 
ــة الأمــم المتحــدة  ل لقــانون النمــوذجي سوابق القــضائية المتــصلة بال لــخلاصــة لو )٢٠(للبــضائع جن

سوابق القــضائية لــخلاصــة لو )٢١(التجــاري الــدولي المتعلــق بــالتحكيم الــدوليللقــانون التجــاري 
، وذلـك بهـدف المـساعدة علـى         )٣(عسار عـبر الحـدود    المتصلة بقانون الأونسيترال النموذجي للإ    

  .موحدبشكل  هاوتفسيرواشتراعها ع استعمالها يوتشجتلك النصوص نشر المعلومات عن 
  

__________ 
 .المرجع نفسه، الفصل الحادي والعشرون  )١٩(  
  )٢٠(  United Nations,Treaty Series, vol. 1489, No. 25567. 
، المرفق الأول؛ والمرجع نفـسه،      (A/40/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم           )٢١(  

 .، المرفق الأول)A/61/17 (١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 
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	وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين()،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات أخرى في ميدان القانون التجاري الدولي دون تنسيق كاف مع اللجنة قد تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
	وإذ تعيد تأكيد أن اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، منوط بها التنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة تفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، والاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين(1)؛
	2 - تثني على اللجنة لقيامها بإتمام واعتماد قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي() وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي()؛ 
	3 - تلاحظ باهتمام التقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بإعداد معايير قانونية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الإلكترونية ولا سيما في الندوة المعقودة في شهر شباط/فبراير 2011، وتفسير وتطبيق مفاهيم مختارة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود تتعلق بمركز المصالح الرئيسية، وإعداد مشروع نص بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة()؛
	4 - ترحب بقرارات اللجنة الشروع بأسلوب فعّال وعملي إلى أقصى حد ممكن في إعداد دليلٍ لاشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، وإعداد دراسةٍ حول الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها اللجنة مستقبلا في مجال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، والقيام بأعمال في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، والتعاون مع البنك الدولي من أجل إعداد مشروع مبادئ تتناول النظم الفعالة للمعاملات المضمونة وذلك في حدود الموارد المتوافرة ودون استخدام موارد الفريق العامل، وإدراج التمويل البالغ الصغر كبند في الأعمال المقبلة للجنة ومواصلة النظر في تلك المسألة في دورتها التالية في عام 2012()؛
	5 - تلاحظ مع التقدير قرار اللجنة الإيصاء بأن تُستخدم، حسب الاقتضاء، الصيغة المنقَّحة لعام 2010 التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية عن القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، وذلك في المعاملات ذات الصلة بالكفالات المستحقة عند الطلب()؛
	6 - تلاحظ أيضا مع التقدير التقدم المحرز في مشروع اللجنة الجاري بشأن رصد تنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958()، وقرار اللجنة أن تطلب إلى الأمانة العامة مواصلة جهودها من أجل إعداد الدليل المتعلق بالاتفاقية()؛
	7 - تؤيد الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي والتعاون بشأنها، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان، وتناشد في هذا الصدد المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
	8 - تحيط علما مع التقدير بالتقدم الملحوظ في أنشطة اللجنة للتنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية، ولا سيما اعتماد اللجنة ورقةً معدَّة بالاشتراك بين المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وأمانتي اللجنة والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وبمساعدة خبراء خارجيين عنوانها ”مقارنة وتحليل السمات الرئيسية للصكوك الدولية المتعلقة بالمعاملات المضمونة“، وبطلب نشر تلك الورقة على أوسع نطاق ممكن بوسائل شتى، منها عن طريق منشورٍ من منشورات الأمم المتحدة المعدَّة للبيع مع الاعتراف على النحو الواجب بمساهمة المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وأمانة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص()؛ 
	9 - تحيط علما باتفاق اللجنة على أن الأخذ بنهج متّسق لتناول مسألة القانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على مسائل الملكية سيكون في مصلحة جميع الدول، وبطلبها إلى الأمانة العامة أن تتعاون عن كثب مع المفوضية الأوروبية لكفالة الأخذ بنهج متسق بشأن المسألة، مع مراعاة النهج المتبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة()؛ 
	10 - تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها اللجنة فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة التقنيين في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية، وفي هذا الصدد:
	(أ) ترحب بالمبادرات التي تتخذها اللجنة للقيام، عن طريق أمانتها، بتوسيع برنامجها للتعاون والمساعدة التقنيين، وتشجع الأمين العام في هذا الصدد على السعي لإقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الدول لزيادة التوعية بعمل اللجنة وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عملها؛
	(ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين ولتقديمها المساعدة في الصياغة القانونية في ميدان القانون التجاري الدولي، وتوجه انتباه الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛
	(ج) تلاحظ باهتمام النهج الشامل إزاء التعاون والمساعدة التقنيين القائم على الإطار الاستراتيجي للمساعدة التقنية الذي اقترحته الأمانة العامة من أجل تشجيع الاعتماد العالمي لنصوص اللجنة ونشر المعلومات عن النصوص المعتمدة مؤخرا()؛
	(د) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين تقديم تبرعات لصندوق لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الاستئماني للندوات، ولتمويل المشاريع الخاصة، حيثما يقتضي الأمر، ومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وبخاصة في البلدان النامية؛
	(هـ) تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وكذلك الحكومات أن تدعم، في برامجها الخاصة بالمعونة الثنائية، برنامج اللجنة للتعاون والمساعدة التقنيين وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، في ضوء ما لأعمال اللجنة وبرامجها من ارتباط بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وما لها من أهمية في هذا الصدد؛
	11 - تطلب إلى الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء والمنظمات المراقبة والأمانة العامة أن تطبق القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها، مع مراعاة موجز الاستنتاجات المستنسخ في المرفق الثالث لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين()، بغية ضمان الجودة العالية لأعمال اللجنة ومقبولية صكوكها على الصعيد الدولي، وتشير في هذا الصدد إلى قراراتها السابقة ذات الصلة بهذه المسألة؛
	12 - ترحب بقرار اللجنة إنشاء مركز إقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا، على أن يخضع لقواعد الأمم المتحدة ولوائحها ذات الصلة وإجراءات الموافقة الداخلية لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، فيما يعد خطوة مستحدثة ولكنها هامة بالنسبة للجنة للتواصل مع البلدان النامية في المنطقة وتقديم المساعدة التقنية لها، وعلى أن يكون مفهوما أن إنشاء وجود إقليمي يجب أن يعتمد بصورة كاملة على موارد خارجة عن الميزانية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التبرعات التي تقدّمها الدول، وتعرب عن امتنانها لحكومة جمهورية كوريا لتبرعها السخي لذلك المشروع الرائد وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم بالتطورات المتعلقة بإنشاء تلك المراكز الإقليمية، بما فيها المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا، وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل تلك المراكز وحالة ميزانياتها()؛ 
	13 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لتقديم المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، لكي يتسنى إعادة تقديم تلك المساعدة وزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقدرات المحلية في ميدان القانون التجاري الدولي في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي؛
	14 - تقرر، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، في منح أقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة مساعداتٍ تتعلق بالسفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
	15 - تؤيد اقتناع اللجنة بأن تنفيذ المعايير الحديثة للقانون الخاص واستعمالها بصورة فعالة فيما يتعلق بالتجارة الدولية أمران أساسيان للنهوض بالحكم الرشيد واستدامة التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة أن يكون تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم المتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بوسائل منها الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام؛
	16 - ترحب في هذا الصدد بحلقة النقاش المعقودة في أثناء الدورة الرابعة والأربعين للجنة بشأن دورها في تعزيز سيادة القانون في المجتمعات التي تعاني من النزاع وتلك الخارجة منه، وتلاحظ الأهمية الخاصة لصكوك اللجنة ومواردها بالنسبة لتهيئة مناخ من النشاط الاقتصادي المستدام مواتٍ لإعادة البناء بعد انتهاء النزاع ووقاية المجتمعات من الانزلاق مرة أخرى إلى هوة النزاع؛ 
	17 - تحيط علما بالآراء التي أعربت عنها اللجنة في نهاية حلقة النقاش ومفادها أنه من الضروري، بالنظر إلى نقص الموارد، التوصل إلى سبل مبتكرة للتبكير باستخدام صكوك اللجنة ومواردها فيما تقوم به الأمم المتحدة وسائر الجهات المانحة من عمليات إنعاش عقب الن‍زاعات، ومن اللازم أيضا زيادة الوعي بأن اللجنة تعالج أيضا الأركان الأساسية للنشاط التجاري وأنها تساهم بالتالي إسهاماً حقيقياً ومباشراً في مساعدة المجتمعات الخارجة من نزاعات()؛ 
	18 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يقوم، وفقا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمسائل المتصلة بالوثائق() التي تشدد فيها بصفة خاصة على ألا تؤثر أي دعوة إلى تقليص حجم الوثائق حسب الاقتضاء تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها، بمراعاة الخصائص المميِّزة لولاية اللجنة ومهامها في مجال التطوير والتدوين التدريجيين للقانون التجاري الدولي عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة()؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة، بما في ذلك جلسات اللجان الجامعة التي تنشئها اللجنة لمدة دورتها السنوية، فيما يتصل بصياغة النصوص الشارعة، وتشجع اللجنة على مناقشة المسألة في دورتها المقبلة استنادا إلى تقرير تعده الأمانة العامة()؛
	20 - تؤكد مجددا الحاجة إلى كفالة مشاركةٍ واسعة قدر الإمكان في اجتماعات اللجنة وتلاحظ في هذا الصدد الأسباب المنطقية التي يستند إليها النمط المتبع تقليديا في التناوب في أماكن عقد اجتماعات اللجنة وتشمل التوزيع المتناسب لتكاليف السفر فيما بين الوفود، وتأثير اللجنة وحضورها على الصعيد العالمي، واحتياجات البلدان النامية التي ليس لكثير منها تمثيل في فيينا، وتحيط علما أيضا بموافقة اللجنة على ضرورة بذل كل الجهود للتوصل إلى بدائل يُستعاض بها عن إلغاء نمط تناوب الاجتماعات ويكون من شأنها أن تسفر عن نتيجة مماثلة، وتؤيد في هذا الصدد اتفاق اللجنة على تحقيق تلك النتيجة عن طريق خفض مخصصاتها لخدمات المؤتمرات، وتشجع الدول الأعضاء، بالاشتراك مع الأمانة العامة، على مواصلة استعراض ممارسات العمل الحالية لتحقيق مزيد من الكفاءة وسعيا إلى تحديد السبل الكفيلة بتحقيق وفورات في الميزانية()؛ 
	21 - تؤكد أهمية تعزيز استخدام النصوص المنبثقة عن أعمال اللجنة من أجل توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم توقع بعد الاتفاقيات أو تصدق عليها أو تنضم إليها ولم تشترع قوانين نموذجية أو تشجع استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛
	22 - ترحب بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، مثل خلاصة للسوابق القضائية المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع() وخلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي() وخلاصة للسوابق القضائية المتصلة بقانون الأونسيترال النموذجي للإعسار عبر الحدود(3)، وذلك بهدف المساعدة على نشر المعلومات عن تلك النصوص وتشجيع استعمالها واشتراعها وتفسيرها بشكل موحد.

